
    الإقنـاع

  باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وأدائها .

   لا تقبل الشهادة على الشهادة : إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وترد فيما

يرد ولا يحكم بها إلا أن يتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر أو

خوف من سلطان أو غيره أو حبس قال ابن عبد القوي : وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في

المصر والمرأة المخدرة كالمريض ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه غيره وهو

يسمع فيقول : أشهد أني أشهد على فلان بكذا أو أشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يشهد عند

الحاكم أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو قرض أو إجارة ونحوه فله أن يشهد وأن

يؤديها الفرع بصفة تحمله لها فيقول : أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه

وعدالته - وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها - أشهدني أنه يشهد لفلان بن فلان بن فلان كذا أو

أشهدني أنه يشهد أن فلانا أقر عندي بكذا وإن سمعه يشهد غيره قال : أشهد أن فلان بن فلان

أشهد على شهادته أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان - كذا وإن كان سمعه يشهد عند الحاكم

قال : أشهد أن فلان بن فلان شهد على فلان بن فلان عند الحاكم بكذا وإن كن الحق إلى سببه

قال : أشهد أن فلان بن فلان قال أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا من جهة كذا ون

أراد الحاكم أن يكتب كتبه على ما ذكرنا في الأداء وما عدا هذه المواضع لا يجوز أن يشهد

فيها على الشهادة فإذا سمعه يقول : أشهد أن لفان على فلان ألف درهم لم يجز أن يشهد على

شهادته لأنه لم يسترعه الشهادة ولم يعزها إلى سبب ولو قال شاهد الأصل : أنا أشهد أن لفلان

على فلان ألفا فاشهد به أنت عليه - لم يجز أن يشهد على شهادته ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل

: إلا بشهادة شاهدين يشهدان عليهما : سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل شاهد

شاهد والنساء تدخل في شهادة الأصل والفرع في كل حق يثبت بشهادتهن فيشهد رجلان على رجل

وامرأتين أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين أو على رجلين فتصح شهادة امرأة على امرأة

وسأله حرب عن شهادة امرأتين على امرأتين فقال : يجوز وإن شهد بالحق شاهد الأصل وشاهد

فرع يشهدان أو واحد على شهادة أصل آخر جاز وإن شهد شاهد فرع على أصل وتعذر الآخر حلف

واستحق وتصح شهادة فرع على فرع بشرطه فإذا شهد الفروع فلم يحكم الحاكم حتى حضر الأصول

أو صحوا أو زال خوفهم وقف حكمه على سماعه شهادتهم منهم وإن حدث فيهم ما يمنع قبول

الشهادة لم يجز الحكم ولا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم ولا يجب

على فرع تعديل أصله ويتولى الحاكم ذلك وإن عدله الفرع قبل ولا تصح تزكية أصل لرقيقه

وتقدم وإذا حكم بشهادة شهود الفرع ثم رجعوا لزمهم الضمان ما لم يقولوا : بان لنا كذب



الأصول أو غلطهم وإن رجع شهود الأصل قبل الحكم لم يحكم بها وإن رجعوا بعده فقالوا :

كذبنا أو غلطنا - ضمنوا ولو قالوا بعد الحكم ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا

ومن زاد في شهادته أو نقص بحضرة الحاكم قبل الحكم : مثل أن يشهد بمائة ثم يقول : بل هي

مائة وخمسون أو بل هي تسعون أو أدى بعد إنكارها - قبل كقوله : لا أعرف الشهادة ثم يشهد

وإن كان بعد الحكم لم يقبل وإن رجع قبله لغت ولا حكم ولم يضمن وإن لم يصرح بالرجوع بل

قال للحاكم : توقف فتوقف ثم أعاد الشهادة قبلت ويعتد بها
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